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الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية
القسم الأول: رخصة السياقة

الباب الثالث: شروط الحصول على رخصة السياقة

الفرع 2: الأهلية البدنية والعقلية

المادة 12: يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة 
لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة 
أنه غير مصاب بأحد الأمراض  التأكد من  العمومية دون خطر وخاصة  مركبة على الطريق 
لهيئة  الوطني  المجلس  استشارة  بعد  الإدارة  قبل  من  قائمتها  والمحددة  السياقة  تمنع  التي 

الأطباء الوطنية.

المجلس  استشارة  بعد  ثلاث سنوات  السياقة كل  تمنع  التي  الأمراض  قائمة  يتم تحيين 
الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

التي  السياقة  رخصة  صنف  حسب  المطلوبة  والعقلية  البدنية  القدرات  الإدارة  تحدد 
يرغب المترشح في الحصول عليها.

إيداع  عند  والعقلية  البدنية  لقدراته  المثبتة  الطبية  بالشهادة  بالأمر  المعني  يدلي 
ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

المادة 15: علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 أعلاه:

1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز 
منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، 

وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز.

2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب 
في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.

يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في 
أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.

يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل 
أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على 
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رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، 
أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

المادة 16: تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء 
من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. 
ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم 

إجراؤه.

المادة 17: يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة 
من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، 
أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على 

السياقة.

المادة 18: يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و15 أعلاه، 
إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت:

استعمال رخصته، شريطة  الاستمرار في  السياقة  أنه يمكن لصاحب رخصة  إما   -1
الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛

2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع 
مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد؛

أو  للمركبة  تهيئة ملائمة  يستلزم  أو عجز  الرخصة مصاب بمرض  أن صاحب  وإما   -3
حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا؛

4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.

تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة 
مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة 

لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.

تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. 
من  أكثر  أو  يهم صنفا  بدني  بعجز  مبررا  السياقة  رخصة  إلغاء  أو  كان سحب  إذا  أنه  غير 

المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

المادة 19: إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة 
لفحص طبي  الإدارة،  من  بطلب  أو  منه  بطلب  بالأمر،  المعني  يخضع  الطبية،  الشهادة  في 

مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.

لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في 
اللجنة الطبية للاستئناف.

الطبية  اللجنة  استنتاجات  في  الإدارة  أو  السياقة  رخصة  نازع صاحب  إذا   :20 المادة 
للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه 
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طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه 
صاحب الرخصة.

يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون 
المتعلق بالمسطرة المدنية.

المشار  للاستئناف  الطبية  اللجنة  أعضاء  والأطباء  الأطباء  الإدارة  تعتمد    :21 المادة 
إليهم في المادتين 16 و19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا 
الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد 
استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية 

وتبلغها للمجلس المذكور.

تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.

عليها  المنصوص  الإجبارية  الطبية  الفحوص  عن  أداؤها  الواجب  الأتعاب  الإدارة  تحدد 
المهنية  والهيئات  الوطنية  الوطني لهيئة الأطباء  رأي المجلس  الفرع، بعد استطلاع  في هذا 

المعنية.

الباب الرابع: تخصيص النقط لرخصة السياقة

الفرع 2: رخصة السياقة للفترة الاختبارية

المادة 24: تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد 
صلاحيتها،  مدة  انقضاء  قبل  لرخصته  المخصصة  النقط  مجموع  السياقة  رخصة  صاحب 

خلال الفترة الاختبارية.

لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة 
سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة )6( أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة 

الخاصة به للإدارة.

في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. 
ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر )10( نقط.

المادة 25: لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة 
المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة 
إلا بعد انصرام مدة سنتين )2( ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به 

للعون محرر المحضر أو للإدارة.

في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين )20( 
نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه.

المادة 26: يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من 
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ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية 
تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.

الباب الرابع: تخصيص النقط لرخصة السياقة

الفرع 4: خصم النقط واسترجاعها

المادة 30: يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم 
لهذه  آلية  معالجة  وبوجود  للنقط  لخصم  يتعرض  أن  يمكن  بأنه  عليه،  سجلت  قد  النقط 
النقط. وتدرج هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من 
الإدارة وذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في 

الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.

يتم إشعار المعني بالأمر بخصم النقط بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 31: إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر 
المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة 
سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويسمح الوصل 
المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين )96( ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد 
المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة 

سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المحضر في أجل 48 ساعة.

فقدانه  حالة  وفي  أعلاه   31 المادة  في  عليها  المنصوص  الحالة  عدا  ما  في   :32 المادة 
مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، 
موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها والتي أشعر بها 
عليها خصم  ترتب  التي  الأخيرة  وبالمخالفة  بالاستلام  إشعار  مع  رسالة مضمونة  بواسطة 
المذكورة.  الإدارة  مصالح  إلى  بحوزته  التي  السياقة  رخصة  بتسليم  والأمر  النقط  مجموع 

ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

المادة 34: لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة 
الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام 
أجل ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، 
طبقا لأحكام المادتين 31 و32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على 

السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف »ج« أو »د«، منذ أربع )4( سنوات على 
بالشهادة  الإدلاء  ومن  الاختبارية  الفترة  من  يعفى  النقط،  مجموع  فقدان  تاريخ  في  الأقل 
الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ، للفحص الطبي 

الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.

إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان 
الضروري للحصول على صنف واحد فقط. وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف 

الأخرى التي فقدها.
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يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد 
داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

الباب الخامس: الحامل المحررة فيه رخصة السياقة

المادة 39: يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت 
الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره.

يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ماعدا في حالة توقيف 
رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.

الباب السادس: السياقة المهنية

لم يكن  إن  بعده، بصفة مهنية،  المبينة  المركبات  لا يجوز لأي كان سياقة  المادة 40: 
حاصلا على رخصة سائق مهني:

- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب 
الغير أو للحساب الخاص؛

- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛

 ))E(D(( »أو »هـ« »د )D( »مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف »د -
لنقل المستخدمين والنقل المدرسي؛

- سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛

- حافلات النقل الحضري.

أوليا، في شكل  تأهيليا  تابع تكوينا  الذي  الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها  تسلم 
بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب »بطاقة سائق مهني«.

هذا  في  إليهما  المشار  المستمر،  والتكوين  الأولي  التأهيلي  التكوين  يلقن   :43 المادة 
الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.

تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا 
نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.
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القسم الثاني: المركبة

الباب الأول: أحكام عامة

الفرع 2: تجهيز المركبات والمصادقة عليها

الاستعمال  حسب  وتهيئتها،  المركبات  وتجهيز  صنع  قواعد  تؤمن  أن  يجب   :46 المادة 
المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم 
الناجمة عنها، سواء  والعواقب  الحوادث  الإمكان من أخطار  التقليص قدر  في مركبته ومن 

بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.

يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار 
بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين 

لها أو هما معا.

المادة 48: يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.

تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.

المادة 49: تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو 
الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و47 
و48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار 

إليها في المادتين 47 و48 المذكورتين.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك 
الأخيرة  لهذه  الإجمالي  الوزن  كان  إذا  المقطورات  وعلى  بمحرك  العجلات  رباعية  والدراجات 

محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين )750( كيلوغراما.

يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

المعني  إلى  منه  نسخة  تسليم  ويجب  معللا  للمصادقة  رفض  كل  يكون  أن  يجب 
بالأمر.

يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى أعلاه.

التغييرات  إحدى  عليها،  المصادقة  بعد  عليها،  أدخلت  مركبة  كل  تخضع   :51 المادة 
المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52: يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات 
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من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص 
وكلاء  أو  المستوردين  أو  الصانعين  لدى  لتطبيقه،  الصادرة  والنصوص  القانون  في هذا  عليه 

شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.

تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.

ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تتسبب 
تجارب المراقبة في إتلافها.

يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو 
عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.

الفرع 3: التسجيل

المادة 56: تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده 
الإدارة.

مركبة  شراء  أو  مالكها  تغيير  حالة  في  مركبة،  تملك  من  كل  على  يجب   :59 المادة 
يوما من   )30( القيام، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين  بالمغرب،  أو مركبة سبق تسجيلها  جديدة 

تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك 
بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها 
في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى 
الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة 

أشهر من تاريخ إيداع الملف.

الإدارة  تحدد  تسجيل  بصفائح  مزودة  مسجلة  مركبة  كل  تكون  أن  يجب   :61 المادة 
خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.

بعد  نهائية  السير بصفة  للتسجيل من  يتم سحب كل مركبة خاضعة   :62 المادة 
الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

الباب الثاني: أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات 

والدراجات رباعية العجلات
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المادة 64: لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير 
مراقبة خصائصها  بعد  الإدارة،  قبل  من  عليها  كان مصادقا  إذا  إلا  العمومية  الطريق  على 

التقنية ولاسيما منها:

- البنية؛

- إطار العجلات؛

- أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛

- الصفائح والتقييد.

المادة 65: يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة 
رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند 

للملكية. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.

تحدد الإدارة شكل ومضمون سند الملكية ورقم الترتيب للمركبات المذكورة.

والدراجات  العجلات  ثلاثية  والدراجات  الدراجات  على  كذلك  المادة  هذه  أحكام  تطبق 
رباعية العجلات.

يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أثناء السير بها على 
الطريق العمومية.

الباب الثالث: المراقبة التقنية

كانت  أن  سبق  لمركبة  مضادة  تقنية  فحوص  بإجراء  الإدارة  تأمر  أن  يمكن   :69 المادة 
موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيئات الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من 
قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيئات 

أو الأعوان المذكورون.

الباب الرابع: المركبات المصابة في حادثة

الفرع 1: المركبات المصابة بأضرار خطيرة

أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة  المركبة صالحة للسير  إذا لم تعد  المادة 71: 
الشروط  وفق  توقيفها  وجب  حادثة،  إثر  على  بها  اللاحقة  الأضرار  بسبب خطورة  الطرقية، 
باشر  الذي  المحضر  محرر  العون  حينئذ  ويقوم  أدناه.  و105   102 المادتين  في  عليها  المنصوص 
المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر 

محضرا وينص فيه على ذلك.



101السير والجولان

يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. وتسلم 
إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.

لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان 
إمكانية استخدام المركبة من جديد.

المادة 72: يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة 
مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.

يقع الإلزام المذكور أيضا على:

أصيبت  مركبة  بخصوص  مادي  ضرر  عن  الناجمة  الأعباء  بتحمل  أشعر  إذا  المؤمن،   -
بأضرار خطيرة؛

تقنية  مراقبة  عملية  عاين، خلال  إذا  للمركبات  التقنية  المراقبة  مركز  عن  المسؤول   -
لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة.

توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها 
شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

الفرع 2: المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74: يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح 
تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.

شكله  الأخيرة  هذه  تحدد  وصل  مقابل  الإدارة،  إلى  تسلم  أن  الحالة،  هذه  في  يجب، 
ومضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. وتقوم 

الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75: إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت 
التكلفة  التي تقل عن  التجارية  مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها 
المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق 
المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم 

صلاحية المركبة.

غير أنه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا 
مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

قصد  المركبة  تفويت  أعلاه   75 للمادة  تطبيقا  تم  إذا  المشتري،  على  يجب   :76 المادة 
إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين )30( يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا 
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بذلك.

تخضع  أن  أعلاه،   75 المادة  من   2 الفقرة  في  إليها  المشار  الحالات  في  يجب   :77 المادة 
إثر  المؤمنون على  انتدبهم  الذين  الخبراء  قبل  اقتصاديا من  بعدم صلاحيتها  المصرح  المركبة 

حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78: يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و73 و74 و75 أعلاه، خبير في 
قابلة للإصلاح  المركبات غير  أن  تثبت  التي  الشهادات  أهلية لتسليم  يتوفر على  السيارات، 
أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير 

القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79: تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها 
في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 83: يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق 
المجاورة لها.

غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة 
لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84: تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة 
تحددها الإدارة.

الإدارة  وفق شروط خاصة تحددها  الدورية  التقنية  للمراقبة  المذكورة  المركبات  تخضع 
وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

القسم الثالث: قواعد السير على الطرق

الباب الأول: تعاريف

الباب الثاني: استعمال الطريق العمومية

المادة 86: تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد 
بها.

تحدد هذه القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ، في كل مكان وفي كل الظروف، على 
الأشخاص  صحة  وحماية  والراكبين  السائقين  وسلامة  العمومية  والسلامة  العام  النظام 
وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو 

الخاصة وحماية الطريق العمومية.
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المادة 87: يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة 
أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل 
للطريق  الآخرين  المستعملين  مضايقة  غير  من  المركبات  واستعمال  والممتلكات  الأشخاص 

العمومية.

لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية 
وخارجها ما يلي:

كافة  على  المطبقة  العمومي  للسير  المفتوحة  للطرق  العام  الاستعمال  قواعد  أ( 
مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

1- سياقة المركبات والحيوانات؛

2- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛

3- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛

4- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛

5- أسبقية المرور؛

6- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛

7- احترام السرعة المفروضة؛

8- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛

9- شروط الوقوف والتوقف؛

10- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛

11- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة 
أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

ب( قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص 
بما يلي:

1- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛

2- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو 
ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
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3- شروط المرور على المنشآت الفنية؛

4- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على 
بسبب  أو  أو سرعتها  وزنها  أو  المركبات  هذه  أبعاد  بسبب  وذلك  الطريق  بمتانة  وإما  الطريق 

نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛

5- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛

بمحرك  الدراجات  وسائقي  الدراجات  راكبي  على  المطبقة  بالسير  الخاصة  الشروط   -6
والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة 

بمحرك؛

7- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛

المربوطة  غير  الحيوانات  وسائقي  الراجلين  على  المطبقة  الخاصة  السير  شروط   -8
بمركبة؛

9- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88: علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية 
المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي:

1- شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛

وعلى  السيار  الطريق  على  السير  عليهم  الممنوع  أو  لهم  المسموح  المستعملون   -2
مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛

3- العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛

4- استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛

5- الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛

6 - شروط الوقوف والتوقف؛

7- مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك 
الموصلة إلى الطرق السيارة.

المادة 89: يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات 
المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة 

أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.

أجزاء  بعض  على  السير  يمكنها  التي  المركبات  وزن  من  المذكورة  التدابير  تحد  أن  يمكن 
الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق 

أو على بعض المنشآت الفنية.
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تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 90: ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير 
في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.

ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.

ترجح علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المخالفة، كل إشهار يستعمل  الأحكام  بالرغم عن كل  المركبات،  يمنع على  المادة 91: 
الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.

واللافتات وكل الأجهزة  العمومية  الطريق  اللوحات الإشهارية على  يمنع كذلك، وضع 
الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو 

تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة
القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

إذا لم يدفع الشخص الحاصل  المادة 95: تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة، 
عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو 
قرار إداري أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة 
لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار 

بذلك الموجه إليه عن طريق القضاء.

يكون التسليم صحيحا إذا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص 
عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.

لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96: تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة 
الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل 
في حق كل سائق  أو  الإدارة  التي تحددها  النقل  وثائق  على  التوفر  دون  للأشخاص،  الجماعي 
يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة 

السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.

من  وامتنع  بالتوقف  الأمر  إليه  وجه  الذي  السائق  على  أعلاه  الأولى  الفقرة  أحكام  تطبق 
تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة 

مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
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يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح 
السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة 

من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 97: يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

أن  القانون،  للمواد 14 و15 و16 و19 و20 من هذا  وفقا  ثبت، بعد فحص يجري  إذا   -  1
صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.

إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن 
السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية.

لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق نفس 
الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.

المنصوص  الإجباري  الطبي  للفحص  السياقة  الحاصل على رخصة  لم يخضع  إذا   -  2
عليه في المادة 14 أعلاه.

وفقا  الإدارة  قبل  من  المقرر  السياقة  رخصة  سحب  أو  توقيف  أثر  يتوقف   :98 المادة 
لأحكام المواد 95 و96 و97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة 
أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به 
بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل 

ما ينهي الدعوى العمومية.

في  إليهما  المشار  السحب  أو  التوقيف  أثر  فإن  غرامة  بأداء  القضائي  المقرر  تعلق  إذا 
الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

الفرع الأول: توقيف المركبات

المادة 107: إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر 
لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة 

التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.

قبل  من  نموذجها، محررة  الإدارة  للتوقيف تحدد  بجذاذة  مرفقا  الإدارة  إلى  المحضر  يوجه 
أن يشار في الجذاذة  إلى المخالف. ويجب  العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة 

المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع 
في مكان آمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز 

على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
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في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

الفرع الثاني: إيداع المركبات في المحجز

المادة 110: الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع 
القضائية  السلطة  أو  المختصة  السلطة  أو  المحضر  محرر  العون  يعينه  مكان  إلى  مخالفة، 

وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.

يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها 
الإدارة.

يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

الشرطة  ضابط  يصدر  القانون،  في  عليها  المنصوص  الحالات  على  علاوة   :111 المادة 
القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات 

التالية:

1- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛

2- إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛

3- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه 
في النصوص الجاري بها العمل؛

4- عدم تسجيل المركبة؛

5- سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير 
أو صنفها غير مطابق لصنف  أو برخصة منتهية صلاحيتها  حاصل على رخصة السياقة 

المركبة؛

6- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛

7- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب 
فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛

8- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق %40؛

9- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو 
الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية 

أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛

الشرطة  الصوتية المخصصة حصرا لمركبات  والإشارات  الخاصة  الأضواء  10- استعمال 
والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛

11- استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة )الرادار( مركبا 
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في المركبة تتعذر مصادرته؛

12- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛

13- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛

14- استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم 
المصادقة عليها؛

تتم  أن  دون  إصلاحها  بعد  جديد،  من  خطيرة  بأضرار  المصابة  المركبة  استخدام   -15
المصادقة عليها؛

16- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛

17- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛

18- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.

الحالات  في  المحجز،  في  الإيداع  مدة  تحديد  الاقتضاء،  عند  القضائية،  السلطة  تتولى 
المذكورة أعلاه.

المادة 112: علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر 
أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، 

بإيداع المركبات بالمحجز وذلك في الحالات التالية:

1- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

2- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين %30 و%40؛

3- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛

4- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال 
المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه 

5- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند )4( أعلاه خلال الآجال المحددة في 
الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛

6- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في 
الساعة؛

7- مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، 
التي تسير بدون ترخيص؛

8- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز 
والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
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9- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر 
الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛

10- عدم الخضوع للمراقبة التقنية.

تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:

- 24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛

- 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و6 و8 أعلاه؛

- 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و7 و10 أعلاه؛

- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات 
الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

المادة، وكيفما كانت  أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه  يتوقف 
إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس  أو  مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة 
الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة 

أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المبررة  المخالفة  معاينة  محضر  أعد  الذي  المحضر،  محرر  العون  على  يجب   :113 المادة 
للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو 
على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع 

في المحجز.

يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون 
محرر المحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:

1- تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة 
على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛

2- تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع 
في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، وذلك 

في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.

يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة 
أو محرر  السلطة  أو  القضائية  الشرطة  إلى ضابط  منها  وتسليم نسخ  بإزاحتها  المكلف 

المحضر السالفي الذكر؛

3- تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو 
السائق، إذا كان حاضرا، وعند الاقتضاء، تسليمه إذنا مؤقتا بالسياقة لمدة 15 يوما، يشير إلى 

الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كان القانون يسمح به؛
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4- بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت 
بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة 

بالإزاحة؛

5- الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، 
القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته 
في  التأخير  وعن  المناقلة  موضوع  البضائع  يصيب  ضياع  أو  عوار  كل  عن  قائمة  تظل  التي 

تسليمها؛

لتأمين  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  للأشخاص،  الجماعي  للنقل  بمركبة  الأمر  تعلق  إذا   -6
إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 

أعلاه.

بعد  فورا،  الذكر،  السالفة  الوثائق  بتسليم  سائقها  أو  المركبة  مالك  قيام  عدم  يعد 
التبليغ الموجه إليه لهذا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.

برخصة  وكذا  الذكر  السالفة  بالوثائق  المحجز  في  الإيداع  مدة  خلال  الاحتفاظ  يجب 
المخالفة  عاينت  التي  المصلحة  لدى  أعلاه،   3 البند  في  عليها  المنصوص  الحالة  في  السياقة 

وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن  أو المالك  إذا أودع السائق  المادة 114: 
يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من 

الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.

يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي 
مقابل ذلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.

الإيداع  انصرام مدة  المدني عنها، عند  أو المسؤول  أو مالكها  المركبة  يجب على سائق 
بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، 

بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.

بالسحب  والأمر  المحجز  في  الإيداع  وشهادة  بالإيداع  الأمر  ومضمون  الإدارة شكل  تحدد 
منه.

المادة 115: لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية 
التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.

أو المسؤول  أو السائق  المالك  لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل 
المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.

لا يجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها 
وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط 
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المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو 
إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المراقبة  وثيقة  على  توفرها  لعدم  المحجز،  في  المودعة  المركبة  إزاحة  يجب   :116 المادة 
التقنية، بواسطة  أقرب مركز للمراقبة  إلى  أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها  التقنية 

مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة  المادة 117: يتحمل مالك المركبة 
في المحجز والخبرة.

الباب الخامس: الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 121: تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:

- الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية 
رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛

- الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على 
ورخص  الوطني  بالتراب  المسجلة  المركبات  حظيرة  تدبير  ومن  تجميعها  تم  التي  المعطيات 
السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على 

المركبات وعلى رخص السياقة؛

- السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر 
على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات 

التي تهمها المساطر المذكورة؛

- الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون، من الاطلاع على 
المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط.

عن  الكشف  بعده،   125 المادة  في  عليها  المنصوص  العقوبات  طائلة  تحت  يجوز  لا 
هذا  في  صراحة  المقررة  الحالات  باستثناء  إفشاؤها،  أو  الجذاذيتين  في  مسجلة  معلومة  أية 

القانون.

المادة 123: يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن 
تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا 

القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.

يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124: يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، 
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بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

الفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128: تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه 
ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، 

في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:

1- المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص: 
ومكان  وتاريخ  السياقة  رخصة  ورقم  وعنوانه  ومهنته  وجنسيته  الرخصة  صاحب  هوية 
الشهادات  بتسليم  قاموا  الذين  والأطباء  البدنية  بالقدرة  المتعلقة  والتقييدات  تسليمها 
أو  أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها  الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها 
وصلاحية  تمديدها  أو  السياقة  رخصة  نظائر  وتسليم  استبدال  عمليات  ومختلف  طلبها 

الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة؛

بالأمر  المعني  إلى  قانونية  بكيفية  المبلغة  الإدارية  بالقرارات  المتعلقة  المعطيات   -2
والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها؛

3- تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة 
الدولية الجاري بها  إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقات  والمبلغة  من قبل سلطة أجنبية 

العمل؛

الصادرة  وللنصوص  القانون  هذا  لأحكام  المخالفات  بمحاضر  المتعلقة  المعطيات   -4
لتطبيقه؛

5- المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة 
بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ 

هذه المقررات؛

6- المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ 
الغرامات؛

7- المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا 
لأحكام هذا القانون.

إلى  السياقة،  برخصة  المتعلقة  الشخصية  البيانات  كشف  يسلم   :131 المادة 
السلطات التالية، بناء على طلبها:

1- السلطات القضائية؛

2- ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث 
قضائي؛

وضع  أو  أو سحبها  السياقة  رخصة  توقيف  في  للبت  المختصة،  الإدارية  السلطات   -3
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تقييدات على صلاحيتها؛

لممارسة  الأمنية،  والسلطات  بالنقل  المكلفة  الحكومية  السلطة  مصالح   -4
اختصاصاتها؛

5- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

وصلاحيتها  وصنفها  السياقة  رخصة  بوجود  المتعلقة  المعلومات  تبلغ    :132 المادة 
وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى:

1- محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛

للاتفاقات  السياقة، طبقا  إثبات صحة رخصة  المختصة، قصد  الأجنبية  السلطات   -2
الدولية الجاري بها العمل؛

3- ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛

تطبيقا  العمومية،  الطريق  على  مراقبات  لإجراء  المؤهلين  المحاضر  محرري  الأعوان   -4
لأحكام هذا القانون؛

5- السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن 
استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.

الفرع الثالث: أحكام تتعلق بالمركبات

 122 المادة  لأحكام  طبقا  القيام،  على  تعمل  أو  المختصة  السلطات  تقوم   :133 المادة 
أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في 

الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها:

1- المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته 
وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛

في  والرقم  والطراز  والنوع  والصنف  الصانع  علامة  بالمركبة:  المتعلقة  المعلومات   -2
سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الأسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون 
مقطورة  أو  مجرورة  للحمولة  الأقصى  الإجمالي  والوزن  فارغة  ووزنها  محملة  للمركبة  به 
وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب 
بالخارج  التسجيل  ورقم   »  ww  « المؤقت  بالاستخدام  التصريح  ورقم  الملكية  نقل  وتواريخ 

والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة؛

3- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية 
إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛

الصادرة  وللنصوص  القانون  هذا  لأحكام  المخالفات  بمحاضر  المتعلقة  المعطيات   -4
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لتطبيقه؛

مبالغ  بإيداع  الاقتضاء  وعند  والجزافية  التصالحية  الغرامات  بأداء  الخاصة  المعطيات   -5
الغرامات والخاصة بالمركبة؛

6- المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير؛

7- المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون 
قد تعرضت لها.

للبيانات  الكامل  الكشف  التسجيل الاطلاع على  المادة 134: يحق لصاحب شهادة 
المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة 

أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

على  بناء  أعلاه،   133 المادة  في  إليها  المشار  والمعطيات  المعلومات  تبلغ   :135 المادة 
طلبهم، إلى:

1- محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛

2- السلطات القضائية؛

3- ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛

4- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛

5- مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛

6- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛

لممارسة  الأمنية،  والسلطات  بالنقل  المكلفة  الحكومية  السلطة  مصالح   -7
اختصاصاتها؛

8- الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

المادة 136: تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، 
لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:

1- المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية؛

2- الخبراء في السيارات؛

3- شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛

4- مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين 
مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات 
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المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة 
العقد أو الحادثة.

الباب السادس: لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة 137: يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.

يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد 
أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة.

تحدث لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية 
تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة 

عملها.

أيام  يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة، داخل أجل عشرة 
من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى النيابة العامة وإلى المحكمة المختصة 

لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.

تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم 
وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية التي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.

يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 
من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

القسم الثاني: العقوبات الزجرية

الباب الثاني: الجنح

الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 183: يعاقب بالحبس من ستة )6( أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف 
)5.000( إلى عشرة آلاف )10.000( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق 
مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير 
الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق 
أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي 

تحظر السياقة بعد تناولها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.

في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.

يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ 
صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
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تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

القسم الثالث: المسطرة

الباب الأول: معاينة المخالفات

الفرع الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190: علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات 
لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:

1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي؛

2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني؛

الحكومية  للسلطة  التابعون  الطرق  على  والسير  النقل  بمراقبة  المكلفون  الأعوان   -3
المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.

يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن 
حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، 

من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.

المادة 191: يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، 
للقيام بما يلي:

1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛

2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام 
هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛

3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛

4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، 
الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛

5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛

6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها 
في القانون؛

7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 192: يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا 
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الاسم  الخصوص،  على  تظهر  خاصة  شارة  العمومية  الطريق  على  المراقبة  ممارسة  خلال 
الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.

يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على 
الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.

لا  المذكورين،  والأعوان  الضباط  لدن  السيار، من  الطريق  المركبات على  اعتراض  أن  غير 
يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.

الفرع الثاني: بعض وسائل معاينة المخالفات

القسم الفرعي الأول: المعاينة الآلية

والنصوص  القانون  هذا  لأحكام  المخالفات  وإثبات  معاينة  تتم  أن  يمكن   :197 المادة 
الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، 
باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر 

بمكان المخالفة.

»نظام  يسمى  نظام  بالنقل  المكلفة  الحكومية  السلطة  لدى  يحدث  الغرض،  لهذا 
المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات«، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن 
القانون والنصوص  وإثبات المخالفات لأحكام هذا  السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة 
الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة 

الآلية للمخالفات.

التشريعية  للنصوص  وفقا  عليها  المصادق  الذكر،  السالفة  المراقبة  أجهزة  تقام 
والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من 

لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 198: تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، 
المعلومات التالية:

1- رقم المخالفة؛

وتاريخها  المخالفة  ساعة  بيان  والمتضمنة  المخالفة  أثناء  بالمركبة  المتعلقة  الصورة   -2
ومكانها؛

3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة 
المراقبة؛

4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛

5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه 



الشرطة الإدارية118
دليل الجماعات المحلية 

بالنسبة  الاجتماعي،  المقر  وعنوان  التجاري  السجل  في  التسجيل  ورقم  التجاري  الاسم  أو 
للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا 

كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛

6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛

7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛

8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛

9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.

يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.

صاحب  إلى  أو  المخالف  إلى  الإدارة  لدن  من  المحددة  للكيفيات  وفقا  تسلم   :204 المادة 
المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة  إلى المسؤول  أو  المركبة  شهادة تسجيل 

المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.

بالمخالفات  المتعلقة  والجزافية  التصالحية  الغرامات  مبالغ  استخلاص  يتم   :205 المادة 
التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي 

الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

القسم الفرعي الثاني: معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207: يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة 
منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، 
أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث 

من الفم بالكحول:

1- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو 
الضحية؛

2- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا 
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم 
وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف 

عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
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المادة 208: إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من 
الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، 
قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى 

المعني بالأمر.

الباب الثاني: الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة

المحررة  الحامل  أو من مكونات  المعلومات  أكثر من  أو  واحدة  تلف  في حالة  المادة 218: 
العون  يقوم  التلاشي،  نتيجة  التسجيل،  فيه شهادة  المحررة  الحامل  أو  السياقة  رخصة  فيه 
محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة 

شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.

يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع 
تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة )48( ساعة، إلى الإدارة.

الباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 223: يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
1- نقدا؛

2- بواسطة شيك؛

3- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.

المادة 224: يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد 
إعداده محضر المخالفة.

يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. 
وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.

المعالجة  قصد  الإدارة  إلى  الأداء  وصل  من  الاقتضاء،  وعند  المحضر  من  نسخة  توجه 
والتتبع.

المادة 225: يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة 
اللازم  الجهاز  يتوفر على  العون  وكان  إلكتروني،  المعلومات في شكل  قابلا لأن تسجل عليه 

لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.

يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة 
إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
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السلامة  على  والتربية  السياقة  تعليم  الثالث:  الكتاب 
الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات

القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية

الباب الأول: شروط مزاولة المهنة

المادة 239: لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من 
قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.

تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود 
دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:

1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛

2- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

3- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛

4- مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.

السلامة  على  التربية  مؤسسات  واستغلال  فتح  رخصة  على  الحاصلين  على  يجب 
الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة 
دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33 و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من 

هذا القانون.

لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في 
التربية على السلامة الطرقية.

المادة 251: تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من 
هذا القانون، هيآت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي 
إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات 

التربية على السلامة الطرقية.

الإدماج  إعادة  أو  الإدماج  تزاول نشاطها في مجال  التي  للجمعيات  يجوز   :252 المادة 
رخصة  على  الحصول  شريطة  الطرقية،  السلامة  على  التربية  تلقين  والمهني  الاجتماعي 
تسلمها الإدارة، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 

إلى 246 أعلاه.
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تكون  أن  أعلاه،  المادة 252  إليها في  المشار  الرخصة  للحصول على  المادة 253: يجب 
الجمعية متوفرة على الشروط التالية:

1- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛

2- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية 
أو أن تكون  أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة 
أنشطة  أجل  من  المذكورين،  المعنويين  الأشخاص  أحد  من  مقدمة  من مساعدة  مستفيدة 
أو إعادة  يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج 

الإدماج الاجتماعي أو المهني؛

3- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛

4- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير. وتتعلق هذه 
الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.

المادة 254: يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة 
تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من 

لدن الإدارة.

.........................


